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حقوق الطباعة  
حقوق الطباعة تمتلكها جامعة ميدأوشن حيث إن جميع المواد والمحتويات الواردة في هذا البحث هي ملك للجامعة ، ولا يجوز استخدامها أو إعادة نشرها أو توزيعها بدون إذن مسبق من جامعة ميدأوشن.
                             الباحث سيف عبدالوهاب الجبوري












الشكر و التقدير
أتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث أولاً وقبل كل شيء، الشكر لله وحده. ثم لعائلتي وأصدقائي لتشجيعهم وتفهمهم خلال المراحل الصعبة من هذه الرحلة الأكاديمية، لقد كان إيمانكم بقدارتي مصدر دائمًا للتحفيز.
كما أود أن أعبر عن امتناني لجامعة ميدأوشن على توفيرها البيئة الأكاديمية والدعم اللازم لإنجاز هذا البحث، إن الموارد والتسهيلات التي قدمتها الجامعة كانت أساسية في تحقيق هذا الإنجاز كما أعرب عن تقديري العميق للمشرفين على توجيهاتهم التي لا تقدر بثمن وملاحظاتهم الثاقبة ودعمهم الثابت طوال عملية البحث، فقد كانت خبرتهم مفيدة في تشكيل اتجاه جودة هذه الدارسة.
   كما أنني ممتن للمساعدة والتعاون من قبل الدكاترة المحكمين للاستبيان ،ولعينة البحث، وإن انفتاحهم في تبادل المعلومات والخبرات قد أثرى عمق بحثي . 
   وأتقدم بالشكر إلى المجتمع الأكاديمي والمؤلفين الذين وضعت أعمالهم الأساس لهذا البحث وكانت مساهماتهم لا غنى عنها في تشكيل الإطار النظري والمنهجية .  
وأخيرا أقدر تفهم وصبر كل من دعمني بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز هذا البحث، وهذا الإنجاز هو شهادة على الجهود الجماعية التي بذلها الكثيرون، وأنا ممتن حقًا لمساهمة كل فرد. 
المقدمة
تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد في معظم دول العالم، لما لها من دور حيوي فعال في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة العتيبي، 2021 .ومع تسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ،أصبح تحسين هذا القطاع أولوية استراتيجية للحكومات التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن يقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية ويزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الكواري 2019.
إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل القاعدة الإنتاجية العريضة لأي اقتصاد وطني، إذ تساعد في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتشجع روح الابتكار وريادة الأعمال وتدعم القطاع الخاص كعنصر فعال في التنمية الاقتصادية .كما أنها تعد وسيلة فعالة لتمكين الشباب والنساء من دخول سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الفرص بشكل أوسع احمد وحسين 2020









الإهداء
إلى من كانوا النور الذي رافق دربي، والسند الذي لم يتخلَّ عني يومًا…
إلى والديّ العزيزين، نبع القوة، ومصدر الإلهام، وأجمل ما منحني الله في هذه الحياة. إليهما أهدي هذا العمل، عرفانًا بجميل لا يُرد، ودعاءً بأن يبارك الله في أعماركما ويجزيكما عني خير الجزاء.
إلى أسرتي الكريمة، الذين أحاطوني بالمحبة والدعم، وكانوا دائمًا الدافع الذي يدفعني للمضي قدمًا مهما اشتدت الصعاب.
إلى أساتذتي الأفاضل، الذين غرسوا فيّ حب العلم، ومنحوني من وقتهم وجهدهم ما جعلني أصل إلى هذه المرحلة.
إلى كل من آمن بي، وكل من قال يومًا كلمة طيبة صنعت فرقًا في طريقي.
إلى هؤلاء جميعًا… أهدي ثمرة جهدي، ونتاج سنوات من التعلم والسعي، راجيةً من الله أن يكون هذا العمل بداية طريق مليء بالنجاح والعطاء.

                                 الباحث سيف عبدالوهاب الجبوري
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الدراسة
مشكلة الدراسة: 
على الرغم من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في معظم الدول، إلا أن دورها في دعم الاقتصاد الوطني لا يزال دون المستوى المطلوب في كثير من الدول النامية، ومنها العديد من الدول العربية البنك الدولي، 2017. 
تواجه هذه المشاريع تحديات مثل صعوبة الحصول على التمويل وضعف البنية التحتية ومحدودية الخبرة الإدارية والتسويقية، إضافة إلى القيود التنظيمية والتشريعية التي تقلل من قدرتها على التوسع والمنافسة عبد الله، 2018. 
وتتمثل المشكلة الرئيسة في مدى قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أداء دورها الفعلي في دعم الاقتصاد الوطني، وما إذا كانت البيئة الاقتصادية والمؤسسية والسياسات الحكومية الحالية قادرة على تمكينها من تحقيق هذا الدور أحمد  &حسين ،2020. 
وتشير تقارير المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 80% إلى 95%رمن إجمالي عدد المنشآت في معظم دول العالم، وتسهم بما يقارب 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات الناشئة كما تُعدّ هذه المشاريع مصدرًا رئيسيًا لتشغيل الشباب والنساء، وتساهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وظهور تحديات جديدة مثل التحول الرقمي، والعولمة، والأزمات المالية، أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للدول. فهي توفر بيئة خصبة للابتكار، وتدعم سلاسل القيمة المحلية، وتساهم في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن القطاعات التقليدية..

أما في الدول العربية، فقد بدأ الاهتمام بهذا القطاع يتزايد خلال العقدين الأخيرين، حيث أدركت الحكومات أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على القطاعات الريعية، وخلق فرص عمل جديدة ومع ذلك، لا يزال هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل، والإجراءات الإدارية، وضعف البنية التحتية الداعمة، وقلة الخبرات الإدارية لدى أصحاب المشاريع.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى تحليل الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، واستعراض التحديات التي تواجهها، وتقديم توصيات عملية لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
أهمية الدراسة  : 
  الأهمية الاقتصادية:  
تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز الابتكار والاستثمار المحلي العتيبي ،2021 .كما تساعد في تقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل كثيرة لفئات مختلفة من المجتمع، وخاصة الشباب والنساء الكواري، 2019 . 
· المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي..
· تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
· تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والإبداع.
الأهمية الاجتماعية: 
تمثل هذه المشاريع وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع الفرص الاقتصادية في المدن والمناطق الريفية والمساهمة في تمكين الفئات محدودة الدخل وتحسين مستوى المعيشة عبد الله، 2018. 
· توفر فرص عمل واسعة للشباب والنساء.
· تساهم في الحد من البطالة والفقر.
· تدعم التنمية الإقليمية من خلال انتشارها في المدن والقرى.
الأهمية السياسية والتنموية:  
تنتظم الدراسة مع الخطط الوطنية مثل رؤية الإمارات 2030 ورؤية السعودية 2030 التي تؤكد على تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للنمو البنك الدولي، 2017 .
· تسهم في إثراء الأدبيات المتعلقة بريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
· تقدم إطارًا نظريًا وتحليليًا لفهم دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الأهمية العلمية والعملية:  
التحديات التي تواجه هذا القطاع و اقتراح سياسات واستراتيجيات لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني ،بما يعود بالنفع على الباحثين وصناع القرار الصالح ،2022. 
· تساعد صناع القرار على تطوير سياسات فعّالة لدعم هذا القطاع.
· تقدم توصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ،وتوضيح مدى تأثيرها في تحقيق التنمية المستدامة ،وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية: 
1. توضيح مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهم خصائصها ودورها في الهيكل الاقتصادي الوطني. 
2. تحليل مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي. 
3. التعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت تمويلية، أو إدارية، أو تنظيمية، أو تسويقية. 
4. تقدير فعالية السياسات الحكومية والبرامج الداعمة لهذا القطاع في تمكينه من أداء دوره التنموي والاقتصادي. 
5. دراسة أثر التحول الرقمي والتقنيات الحديثة على رفع كفاءة وإنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
6. اقتراح مجموعة من التوصيات والحلول العملية التي تساعد في تطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في دعم اقتصاد الوطن. 

تساؤلات الدراسة: 
انطلا قا من مشكلة البحث وأهدافه، سعت هذه الدراسة للإجابة على مجموعة من التساؤلات الرئيسة والفرعية التي تُوجّه الإطار الميداني والتحليلي للبحث، وذلك على النحو الآتي : 
أو لا: التساؤل الرئيسي: 
إلى أي مدى تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة؟ 
ثانيا: التساؤلات الفرعية: 
1. ما مدى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل؟  
2. ما هي التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو والاستمرار؟ 
3. كيف تؤثر وفرة التمويل والدعم المالي على أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟  
4. ما دور التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تطوير كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة إنتاجيتها؟ 
5. إلى أي مدى تساهم السياسات الحكومية والتشريعات الاقتصادية في دعم وتنمية هذا القطاع؟  
6.  ما هو أثر برامج التدريب وتنمية القدرات على تحسين كفاءة الإدارة والتخطيط داخل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟  
7. ما هي الإجراءات المقترحة لتحسين قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة والمساهمة في الاقتصاد الوطني مستقبلا؟ 


فروض الدراسة: 
· توجد علاقة إيجابية بين نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.
· الدعم الحكومي يسهم بشكل مباشر في تعزيز أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
· التحديات التمويلية والإدارية تمثل العائق الأكبر أمام تطور هذا القطاع.
· المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة على خلق فرص عمل جديدة بشكل فعّال.
· التحول الرقمي يعزز من قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة.
انطلاقا من مشكلة البحث وأهدافها، ووفقا للإطار النظري الذي يوضح العلاقة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية، تم صياغة الفروض التالية لاختبارها ميدانيا: 
الفرض الرئيسي
 الرئيس العام: 
هناك علاقة مرشدة إحصائية بين تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي الوطني. 
الفروض الفرعية: 
1. الفرض الأول: 
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تو افر التمويل والدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبين قدرتها على النمو والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. 

2. الفرض الثاني: 
هناك تأثير إيجابي لاعتماد التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رفع كفاءتها الإنتاجية والتنافسية في السوق المحلي. 

3. الفرض الثالث: 
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين برامج التدريب وتعزيز القدرات وبين تحسين أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستدامتها. 


4. الفرض الرابع: 
هناك تأثير معنوي للدعم الحكومي والمؤسس ي في تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل. 

5. الفرض الخامس: 
هناك علاقة إيجابية بين تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وبين زيادة فعالية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني. 

الدراسات السابقة: 
تهدف مراجعة الدراسات السابقة إلى التعرف على الجهود البحثية التي تناولت موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحليل النتائج التي توصلت إليها، من أجل الاستفادة منها في بناء الإطار النظري وتحديد الفجوات البحثية التي تسعى هذه الدراسة لمعالجتها. 
وفيما يلي عرض موجز لأبرز الدراسات ذات الصلة : 
1. دراسة العتيبي:2021  
بعنوان: “أثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية” هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعدلات الناتج المحلي. 
وتوصلت إلى أن هذا القطاع يُعد من أهم المحركات الداعمة للاقتصاد السعودي، حيث ساهم في رفع معدلات التشغيل وتقليل البطالة. 
كما أوصت الدراسة بضرورة تسهيل إجراءات التمويل وتبسيط الأنظمة الإدارية للمشاريع الصغيرة. 


2. دراسة أحمد وحسين:2020  
بعنوان: “دور الدعم الحكومي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي” 
تناولت الدراسة أثر السياسات الحكومية في تمكين هذا القطاع، وأظهرت النتائج أن الدعم المؤسس ي والتشريعي يمثل عام الا أساسي اا في استدامة المشاريع الصغيرة. 
كما أشارت إلى أن غياب البيئة القانونية المناسبة يضعف من قدرة هذه المشاريع على التوسع والمنافسة. 

3. دراسة الكواري :2019 
بعنوان: “المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمدخل للتنمية الاقتصادية المستدامة” 
أوضحت الدراسة أن المشاريع الصغيرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الابتكار وتوفير فرص العمل المحلية. 
وأكدت على أهمية دمج التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية. 

4. دراسة عبد الله:2018 
بعنوان: “التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية” حللت الدراسة المعوقات التمويلية والتنظيمية التي تواجه هذا القطاع، وتوصلت إلى أن صعوبة الحصول على التمويل تمثل العائق الأكبر أمام نمو المشاريع، يليها ضعف الكفاءة الإدارية والتسويقية. 
كما أوصت بضرورة إنشاء صناديق تمويل وطنية وتقديم برامج تدريبية متخصصة. 

5. دراسة البنك الدولي:2017
بعنوان: “المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتعزيز التنافسية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أكدت الدراسة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 %من إجمالي عدد المؤسسات في المنطقة ،وتوظف أكثر من نصف القوى العاملة. 
وأشارت إلى أن تحسين الوصول إلى التمويل وإزالة العقبات البيروقراطية يسهمان في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي. 

المنطلقات النظرية للدراسة: 
أو لا: مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  
تُعرف بأنها مؤسسات إنتاجية أو خدمية منفردة تمتاز بحجم استثمار ورأس مال محدود وعدد قليل من العاملين، وتعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني عبد الله ،2018. 
ثانيا: الإطار النظري الاقتصادي 
· نظرية النمو الاقتصادي: النمو يعتمد على زيادة الإنتاج والاستثمار، والمشاريع الصغيرة   والمتوسطة محرك رئيس ي لهذا النمو العتيبي، 2021.
· نظرية ريادة الأعمال: هذه المشاريع تكون بيئة خصبة للابتكار الكواري، 2019.
· نظرية التنمية المستدامة: تربط بين النمو والتوازن الاجتماعي والبيئي عبد الله، 2018.


ثالثا: دور المشاريع في الاقتصاد الوطني  
•	تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دو ارا في: 
•	زيادة الناتج المحلي وتنويع القطاعات البنك الدولي ،2017. 
•	خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة أحمد  &حسين ،2020. 
•	تشجيع الاستثمار المحلي والابتكار الصالح، 2022. 

رابعا: العلاقة بين الدعم الحكومي ونجاح المشاريع  
كلما ارتفع مستوى الدعم المالي والإداري والرقمي زادت القدرة على التوسع والمنافسة محليا ودوليا الكواري، 2019؛ البنك الدولي ،2017. 

خامسا: التحول الرقمي كمحرك للنجاح 
أصبح التحول الرقمي عام الأساس لتحسين إدارة الموارد وتوسيع الأسواق وتحسين الإنتاجية الصالح ،2022.
النظرية العلمية المتبعة
تعتمد الدراسة على مجموعة من النظريات الاقتصادية والإدارية، من أهمها:
نظرية التنمية الاقتصادية
التي تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
نظرية ريادة الأعمال
التي تركز على دور رواد الأعمال في الابتكار وخلق القيمة الاقتصادية.
نظرية المشروعات الصغيرة
التي تفسر خصائص هذا القطاع ودوره في الاقتصاد.
نظرية رأس المال البشري
التي تؤكد أهمية المهارات والخبرات في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المنهجية وطرق البحث: 
· اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بالاستعانة بالأساليب الكمية والنوعية. 
· سيتم جمع البيانات من خلال استبانات موجهة لأصحاب ومديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومقابلات مع خبراء اقتصاديين ومسؤولي هيئات مساهمة، وسيتم تحليل البيانات. باستخدام أداة تحليل excel  - spss إحصائي مثلا.
· كما تم تحليل تقارير رسمية للبنوك والمؤسسات الاقتصادية. 


أدوات الدراسة : 
لتحقيق أهداف هذه الدراسة والوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية، تم الاعتماد على مجموعة من الأدوات البحثية الكمية والنوعية ،وهي كالتالي:
1. Questionnaire الاستبانة:
تُعد الاستبانة الأداة الأساسية في هذه الدراسة، حيث تُستخدم لجمع البيانات من عينة من أصحاب ومديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة. 
تم تصميم الاستبانة لتشمل مجموعة من المحاور التي تقيس : 
مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. 
التحديات التي تواجه هذه المشاريع تمويل، تسويق، تشريعات. 
فعالية الدعم الحكومي والمؤسسي. 
أثر هذه المشاريع في توفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية. 
2. المقابلات الشخصي(Interviews):  
تم إجراء مقابلات شبه مهيكلة(Semi-Structured Interviews)  مع عدد من الخبراء الاقتصاديين وصنّاع القرار في الجهات الحكومية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للحصول على بيانات نوعية تحسن النتائج الكمية وتوفر تفسيرات أعمق للعوامل المؤثرة في أداء هذا القطاع. 
3. تحليل الوثائق والتقارير الرسمية(Document Analysis):  
اعتمدت الدراسة على تحليل التقارير الصادرة عن الوزارات، والهيئات الحكومية، والبنوك، والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، لتوفير خلفية معرفية وإطار نظري يدعم التحليل الميداني. 

4.(Statistical Analysis) التحليل الإحصائي:
بعد جمع البيانات ،سيتم تحليلها باستخدام البرامج الإحصائية مثلspssأوexca  من أجل: 
· شرح خصائص العينة. 
· اختبار النظريات. 
· استخلاص القيمة الوسطى ومقدار التشتت. 
· تخصيص العلاقة بين متغيرات الدراسة مثل العلاقة بين الدعم الحكومي ومساهمة المشاريع في الناتج المحلي. حدود الدراسة: 
لتحديد نطاق البحث وضمان دقته وموضعيته، تم وضع مجموعة من الحدود التي تُبيّن الإطار الذي تسير فيه الدراسة، وتشمل ما يلي: 
الحدود المكانية الموقع الجغرافي: 
تقتصر هذه الدراسة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في] اسم الدولة أو المنطقة يمكنك تحديدها مثل "دولة الإمارات العربية المتحدة"  "المملكة العربية السعودية" محافظة معينة مثل "أبو ظبي ، بهدف تحليل مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ضمن هذا النطاق الجغرافي. 
الحدود الزمانية الإطار الزمني: 
تتناول الدراسة البيانات والمعلومات المتعلقة بالفترة ما بين )مثالا: 2020– 2025، وهي فترة شهدت تسارعا في تطبيق البرامج الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي في الاقتصاد. 



 الحدود البشرية عينة الدراسة: 
تشمل عينة الدراسة أصحاب ومديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولين في الجهات الحكومية والهيئات الداعمة لريادة الأعمال، وذلك للحصول على رؤية متكاملة من مختلف الأطراف ذات العلاقة. الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

1.1 المقدمة 
شهدت البيئة الاقتصادية العالمية خلال العقود الأخيرة تحولات جوهرية نتيجة العولمة، والتطور التكنولوجي، والانفتاح التجاري، واشتداد المنافسة بين الاقتصادات الوطنية. وقد أدى ذلك إلى إعادة هيكلة دور القطاعات الإنتاجية المختلفة، وأصبح التركيز منصبًا على القطاعات القادرة على تحقيق المرونة الاقتصادية والاستجابة السريعة للتغيرات السوقية، ومن أبرز هذه القطاعات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتشير التجارب الدولية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل الدعامة الأساسية لاقتصادات الدول الصناعية الكبرى، مثل ألمانيا التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على شركات الـ Mittel stand، وكذلك اليابان التي يشكل هذا القطاع فيها نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية، إضافة إلى الولايات المتحدة التي تعتبر ريادة الأعمال فيها أحد أهم محركات الابتكار والنمو.

وتكمن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أنها:
· تمثل النسبة الأكبر من عدد المنشآت الاقتصادية.
· تسهم بنسبة معتبرة في الناتج المحلي الإجمالي.
· توفر فرص عمل واسعة.
· تعزز الابتكار وروح المبادرة.
· تساهم في تنمية المناطق الأقل نمواً.
وفي الدول النامية، لا يقتصر دور هذا القطاع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية، إذ يساهم في تقليل معدلات الفقر، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودمج الشباب في سوق العمل، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
إلا أن هذا القطاع، رغم أهميته، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل، والإدارة، والتسويق، والبيئة التشريعية، مما يستدعي دراسة علمية تحليلية لتحديد مدى مساهمته الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز هذا الدور.
الخلفية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
تُعدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من الهيكل الاقتصادي لأي دولة، حيث تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمها:
· قدرتها على خلق فرص العمل: إذ تُعدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أكبر مصادر التوظيف، خصوصًا في الدول النامية التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
· مرونتها العالية: فهي قادرة على التكيف بسرعة مع التغيرات الاقتصادية، مقارنة بالشركات الكبيرة التي تحتاج إلى وقت أطول للتكيف.
· قدرتها على الابتكار: حيث تُعدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة بيئة خصبة للابتكار والإبداع، نظرًا لسهولة اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ.
· دورها في التنمية الإقليمية: إذ تنتشر هذه المشاريع في المدن والقرى، مما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية 
1.2 مشكلة الدراسة 
على الرغم من الانتشار الواسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك فجوة بين الإمكانات المتاحة لهذا القطاع وبين مساهمته الفعلية في الاقتصاد الوطني في بعض الدول. كما أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع تتعرض للتعثر خلال السنوات الأولى من إنشائها، مما يقلل من قدرتها على الاستمرار والنمو.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني لا تزال دون المستوى المطلوب في العديد من الدول، خصوصًا في الدول النامية. ويعود ذلك إلى مجموعة من التحديات، من أهمها:
· صعوبة الحصول على التمويل: حيث تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية، بسبب ضعف الضمانات وارتفاع المخاطر.

· تعقيد الإجراءات الإدارية: إذ تعاني العديد من المشاريع من البيروقراطية وتعقيد إجراءات الترخيص والتسجيل.

· ضعف الخبرات الإدارية: حيث يفتقر العديد من أصحاب المشاريع إلى الخبرات الإدارية والتسويقية اللازمة لإدارة مشاريعهم بشكل فعّال.

· محدودية الابتكار: إذ تعتمد العديد من المشاريع على نماذج تقليدية، مما يحد من قدرتها على المنافسة.

· ضعف البنية التحتية الداعمة: مثل حاضنات الأعمال، ومراكز التدريب، ومسرعات الابتكار.
وتتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس:
إلى أي مدى تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وما العوامل التي تعزز أو تعيق هذا الدور؟
وتنبع المشكلة من عدة مؤشرات، منها:
· ارتفاع معدلات البطالة رغم وجود عدد كبير من المشاريع الصغيرة.
· ضعف مساهمة بعض هذه المشاريع في الصادرات.
· محدودية الوصول إلى التمويل.
· غياب التخطيط الاستراتيجي لدى العديد من رواد الأعمال.
1.3  أهمية الدراسة 
أولًا: الأهمية الاقتصادية
· المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
· تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
· تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والإبداع.
· تدعم سلاسل القيمة المحلية وتساهم في تعزيز الصادرات.
· دعم صناع القرار في صياغة سياسات تنموية فعالة.
· تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
· تعزيز برامج تمويل المشاريع الصغيرة.
· مساعدة رواد الأعمال على فهم عوامل النجاح والاستدامة.
ثانيًا: الأهمية الاجتماعية
· توفر فرص عمل واسعة للشباب والنساء.
· تساهم في الحد من البطالة والفقر.
· تدعم التنمية الإقليمية من خلال انتشارها في المدن والقرى.
· تعزز روح المبادرة والاعتماد على الذات.
ثالثًا: الأهمية العلمية
· تسهم في إثراء الأدبيات المتعلقة بريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
· تقدم إطارًا نظريًا وتحليليًا لفهم دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
· تساعد الباحثين على دراسة العلاقة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.
· تساهم في تطوير المعرفة المتعلقة باقتصاديات المشاريع الصغيرة.
· تقدم إطارًا نظريًا وتحليليًا لقياس أثر هذا القطاع.
· تعالج فجوة بحثية تتعلق بربط المشاريع الصغيرة بالتنمية المستدامة.
· توفر قاعدة بيانات يمكن البناء عليها في دراسات لاحقة.
رابعًا: الأهمية التطبيقية
· تساعد صناع القرار على تطوير سياسات فعّالة لدعم هذا القطاع.
· تقدم توصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
· تساعد المؤسسات الداعمة على تحسين برامجها وخدماتها.
1.4 أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى:
1. تحليل الإطار المفاهيمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2. قياس مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي.
3. دراسة تأثيرها على معدلات التوظيف.
4. تحليل دورها في دعم الابتكار.
5. التعرف على المعوقات التمويلية والإدارية.
6. اقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق.
7. تحليل مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.
8. تحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع.
9. دراسة أثر الدعم الحكومي على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
10. تقديم مقترحات لتعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
11. إبراز أهمية الابتكار والتحول الرقمي في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
12. دراسة العلاقة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل.
13. تحليل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الصادرات.
1.5 تساؤلات الدراسة 
تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات الآتية:
1. ما مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني؟
2. ما أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع؟
3. ما أثر الدعم الحكومي على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
4. كيف يمكن تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية؟
5. ما دور الابتكار والتحول الرقمي في تطوير هذا القطاع؟
6. كيف تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل؟
7. ما دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الصادرات؟
1.6 فرضيات الدراسة 
تقوم الدراسة على الفروض الآتية:
· توجد علاقة إيجابية بين نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.
· الدعم الحكومي يسهم بشكل مباشر في تعزيز أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
· التحديات التمويلية والإدارية تمثل العائق الأكبر أمام تطور هذا القطاع.
· المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة على خلق فرص عمل جديدة بشكل فعّال.
· التحول الرقمي يعزز من قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة.
· الابتكار يلعب دورًا مهمًا في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

1.7 حدود الدراسة 
· الحدود الموضوعية: دراسة دور المشاريع الصغيرة في النمو الاقتصادي والتوظيف.
· الحدود المكانية: الدولة محل الدراسة.
· الحدود الزمانية: 2018–2024.
· الحدود البشرية: أصحاب ومديرو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
1.8 مصطلحات الدراسة 
تم تقديم تعريفات إجرائية دقيقة لكل من:
· المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
· النمو الاقتصادي.
· التنمية المستدامة.
· الناتج المحلي.
· البطالة.
· ريادة الأعمال.
· الابتكار.
· المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
هي منشآت اقتصادية يتراوح عدد العاملين فيها ورأس مالها ضمن حدود معينة تحددها الجهات الرسمية في كل دولة.
· الاقتصاد الوطني:
مجمل الأنشطة الاقتصادية التي تتم داخل حدود الدولة، وتشمل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
· الناتج المحلي الإجمالي:
القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة.
· البطالة:
حالة عدم توفر فرص عمل للأفراد القادرين والراغبين في العمل.
1.9 النظرية العلمية المتبعة 
تعتمد الدراسة على مجموعة من النظريات الاقتصادية والإدارية، من أهمها:
نظرية التنمية الاقتصادية
التي تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
نظرية ريادة الأعمال
التي تركز على دور رواد الأعمال في الابتكار وخلق القيمة الاقتصادية.
نظرية المشروعات الصغيرة
التي تفسر خصائص هذا القطاع ودوره في الاقتصاد.
نظرية رأس المال البشري
التي تؤكد أهمية المهارات والخبرات في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
نظرية الابتكار
التي تركز على دور الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع.الفصل الثاني


الدراسات السابقة والإطار النظري
2.1   مقدمة الفصل
يهدف هذا الفصل إلى تقديم خلفية علمية متكاملة حول موضوع الدراسة، وذلك من خلال استعراض الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تناولت دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، ثم عرض الإطار النظري الذي يفسر العلاقة بين نمو هذا القطاع والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على واقع الإمارات العربية المتحدة.
ويكتسب هذا الفصل أهميته من كونه يؤسس الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة الحالية، ويُبرز الفجوة البحثية التي تسعى إلى معالجتها.
ويُعد هذا الفصل من أهم فصول الدراسة، إذ يتناول عرضًا منهجيًا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، سواء على المستوى العربي أو العالمي. كما يقدم إطارًا نظريًا شاملًا يوضح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصائصها، وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى تحليل دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتبرز أهمية هذا الفصل في كونه يضع الأساس العلمي للدراسة، ويحدد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدّها، كما يساعد في بناء تصور واضح للعلاقة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الأدبيات العلمية السابقة.

أولاً: الدراسات السابقة
شهد موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا واسعًا من قبل الباحثين في مختلف دول العالم، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار. وقد تناولت الدراسات السابقة هذا الموضوع من زوايا متعددة، منها:
· دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية
· التحديات التي تواجهها
· أثر الدعم الحكومي
· دور الابتكار والتحول الرقمي
· العلاقة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل
وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة.


2.2  الدراسات العربية
الدراسة الأولى: دور المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني (السعودية)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مساهمة المشاريع الصغيرة في الاقتصاد السعودي، وخلصت إلى أن هذا القطاع يساهم بنسبة كبيرة في خلق فرص العمل، لكنه يواجه تحديات تمويلية وإدارية. وأوصت الدراسة بضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير برامج تمويل ميسرة.
الدراسة الثانية: التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة في الأردن
تناولت هذه الدراسة أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، مثل ضعف التمويل، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الخبرات الإدارية. وأكدت الدراسة أن الدعم الحكومي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز أداء هذا القطاع.
الدراسة الثالثة: دور المشاريع الصغيرة في التنمية الاقتصادية في مصر
أشارت الدراسة إلى أن المشاريع الصغيرة تمثل أكثر من 90% من إجمالي المنشآت في مصر، لكنها تعاني من ضعف البنية التحتية، وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وأوصت بضرورة تعزيز دور حاضنات الأعمال.
الدراسة الرابعة: أثر الابتكار على نجاح المشاريع الصغيرة في الإمارات
ركزت الدراسة على دور الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وأظهرت النتائج أن الابتكار يعدّ عاملًا رئيسيًا في نجاح المشاريع، خصوصًا في ظل التحول الرقمي.
دراسة الحداد (2019)
هدفت دراسة الحداد (Al-Haddad, 2019) إلى تحليل أثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على الإمارات. استخدمت الدراسة المنهج القياسي بالاعتماد على بيانات الفترة 2005–2018.
النتائج:
· وجود علاقة طردية قوية بين عدد المشاريع الصغيرة ومعدل النمو الاقتصادي.
· مساهمة القطاع بنسبة تجاوزت 50% من الناتج غير النفطي في الإمارات.
· أهمية التمويل الحكومي في استدامة هذه المشاريع.
دراسة الكعبي(2020)
تناولت دراسة الكعبي (Al-Kaabi, 2020) دور المشاريع الصغيرة في خفض البطالة في الإمارات. اعتمدت على تحليل بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
النتائج:
· ساهمت المشاريع الصغيرة في خلق أكثر من 60% من فرص العمل في القطاع الخاص.
· وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين انتشار المشاريع الصغيرة وانخفاض البطالة بين الشباب.


دراسة منصور والشامسي(2021)
ركزت الدراسة على دور الابتكار في تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة في الإمارات (Mansoor & Al-Shamsi, 2021).
النتائج:
· المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تحقق نموًا أسرع بنسبة 35%.
· وجود علاقة إيجابية بين التحول الرقمي وزيادة الإيرادات.
دراسة برنامج محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (2022)
أظهرت التقارير الصادرة عن برنامج محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (2022) أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 94% من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة.
2.3  الدراسات الأجنبية
الدراسة الأولى: دور المشاريع الصغيرة في النمو الاقتصادي (أوروبا)
أظهرت الدراسة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 99% من إجمالي الشركات في الاتحاد الأوروبي، وتساهم بنسبة 67% من الوظائف. وأكدت أن الابتكار والتكنولوجيا عنصران أساسيان في نجاح هذه المشاريع.
الدراسة الثانية: التحديات التمويلية للمشاريع الصغيرة (الولايات المتحدة)
تناولت الدراسة صعوبة حصول المشاريع الصغيرة على التمويل، رغم وجود برامج حكومية داعمة. وأشارت إلى أن ضعف الضمانات يعدّ من أبرز العوائق.
الدراسة الثالثة: المشاريع الصغيرة والتنمية المستدامة (آسيا)
أوضحت الدراسة أن المشاريع الصغيرة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة في دول آسيا، خصوصًا في الصين والهند، حيث تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات.
الدراسة الرابعة: أثر التحول الرقمي على المشاريع الصغيرة (كوريا الجنوبية)
خلصت الدراسة إلى أن التحول الرقمي ساهم في زيادة إنتاجية المشاريع الصغيرة بنسبة 30%، من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
دراسة Beck & Demirguc-Kunt (2006)
توصلت الدراسة إلى أن المشاريع الصغيرة تسهم بنسبة كبيرة في توليد فرص العمل عالميًا، وأنها تمثل أكثر من 90% من الشركات في معظم الاقتصادات (Beck & Demirguc-Kunt, 2006).
دراسة Ayyagari, Beck & Demirguc-Kunt (2007)
أكدت الدراسة أن المشاريع الصغيرة تمثل المحرك الرئيسي لخلق الوظائف في الدول النامية، وأن تسهيل الوصول إلى التمويل يعزز نموها.
تقرير البنك الدولي (2020)
أشار تقرير البنك الدولي (World Bank, 2020) إلى أن المشاريع الصغيرة تسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي في العديد من الاقتصادات.

تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2021)
أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دعم الابتكار في المشاريع الصغيرة يعزز القدرة التنافسية الوطنية.
2.4  أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة
أوجه الاتفاق
· جميع الدراسات أكدت أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.
· اتفاق على أن التمويل يمثل أكبر تحدٍ يواجه هذا القطاع.
· وجود علاقة إيجابية بين الابتكار ونجاح المشاريع.
· أهمية الدعم الحكومي في تعزيز أداء المشاريع.
أوجه الاختلاف
· تختلف التحديات من دولة لأخرى حسب البيئة الاقتصادية.
· بعض الدراسات ركزت على الجانب التمويلي، بينما ركزت أخرى على الابتكار أو الإدارة.
· تفاوتت نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي بين الدول.




2.5  التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
من خلال مراجعة الدراسات السابقة يتضح ما يلي:
1. اتفاق عام على الأهمية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة.
2. تركيز بعض الدراسات على جانب واحد (التمويل أو البطالة).
3. قلة الدراسات التي تربط بين النمو الاقتصادي والاستدامة والتنافسية في الإمارات بشكل متكامل.
4. الحاجة إلى دراسة تحليلية حديثة تغطي الفترة 2018–2024.
         ومن هنا تنبع أهمية الدراسة الحالية لسد هذه الفجوة.
ثانياً: الإطار النظري 
مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
لا يوجد تعريف موحد عالميًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يختلف التعريف وفقًا للمعايير المعتمدة في كل دولة.
في الإمارات، تعتمد وزارة الاقتصاد على:
· عدد العاملين
· حجم الإيرادات السنوية
· رأس المال


تعريف البنك الدولي
المشاريع الصغيرة: أقل من 50 موظفًا المتوسطة: أقل من 300 موظف
تعريف الاتحاد الأوروبي
المشاريع الصغيرة: أقل من 50 موظفًا المتوسطة: أقل من 250 موظفًا
تعريف الدول العربية
يختلف من دولة لأخرى، لكنه غالبًا يعتمد على عدد العمالة (1–100 موظف).
بشكل عام، تُعرّف المشاريع الصغيرة بأنها المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 موظفًا، بينما المتوسطة قد تصل إلى 250 موظفًا.
2.6 الخصائص الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
1. انخفاض رأس المال المستثمر.
2. مرونة هيكلية.
3. سرعة الاستجابة للسوق.
4. تركيز إداري مركزي.
5. ارتباط قوي بالاقتصاد المحلي.
2.7 أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أولًا: الأهمية الاقتصادية
تساهم في الناتج المحلي الإجمالي
تدعم سلاسل القيمة المحلية
تعزز القدرة التنافسية
تساهم في تنويع الاقتصاد
ثانيًا: الأهمية الاجتماعية
خلق فرص عمل
الحد من الفقر
دعم الفئات الضعيفة
تعزيز التنمية الإقليمية
2.7 الدور الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
أولاً: دعم الناتج المحلي الإجمالي
تسهم المشاريع الصغيرة في الإمارات بنسبة كبيرة من الناتج غير النفطي، مما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي.
ثانيًا: خلق فرص العمل
تُعد المشاريع الصغيرة أكبر مولد لفرص العمل في القطاع الخاص.
ثالثًا: دعم الابتكار
المشاريع الصغيرة غالبًا ما تكون أكثر استعدادًا لتبني التكنولوجيا الحديثة.
رابعًا: تنويع الاقتصاد
تسهم في تقليل الاعتماد على النفط.



2.8  النظريات الاقتصادية المفسرة لدور المشاريع الصغيرة
1. نظرية ريادة الأعمال – شومبيتر
يرى جوزيف شومبيتر أن رواد الأعمال هم محركو التنمية الاقتصادية من خلال الابتكار.
2. نظرية النمو الداخلي
تركز على دور المعرفة والتكنولوجيا في تحقيق النمو.
3.النظرية الكلاسيكية
ترى أن المشاريع الصغيرة تسهم في زيادة الإنتاجية عبر المنافسة.
2.9  التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة في الإمارات
· صعوبة الحصول على التمويل
· ضعف الخبرات الإدارية
· محدودية الابتكار
· ضعف البنية التحتية
· المنافسة الشديدة
· تعقيد الإجراءات الحكومية



2.10  المبادرات الحكومية الداعمة في الإمارات
· برامج التمويل.
· حاضنات الأعمال.
· الإعفاءات الضريبية.
· دعم الابتكار والتحول الرقمي.
2.11 التجارب الدولية الناجحة
كوريا الجنوبية
اعتمدت على المشاريع الصغيرة في تطوير الصناعات التكنولوجية.
الصين
تعدّ المشاريع الصغيرة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
ألمانيا
تعتمد على نظام “Mittel stand” الذي يدعم الشركات المتوسطة.

خلاصة الفصل الثاني
أكدت الأدبيات النظرية والتطبيقية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في الإمارات، إلا أن تعزيز دورها يتطلب بيئة تشريعية وتمويلية داعمة، وسياسات تشجع الابتكار والاستدامة.
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